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 دمشق – تســـعى الحكومة السورية 
في محاولات شـــاقة لتوفير الوقود لدعم 
نشـــاط القطـــاع الزراعي، في ظل شـــح 
المشـــتقات النفطية التـــي يعانيها البلد 
والعقوبـــات المفروضـــة عليـــه في وقت 
يحتاج فيه للوقود لتشغيل آلات الزراعة 

والحصاد.
والثـــروة  النفـــط  وزارة  وحاولـــت 
المعدنية الســـورية تخفيف هـــذه الأزمة 
بإعـــلان زيادة كمية المازوت الموزعة على 
المحافظات لتغطيـــة حاجة المزارعين في 

موسم الحصاد اعتبارا من الاثنين.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
الرســـمية (ســـانا) لنائب رئيس الاتحاد 
العـــام للفلاحـــين خالـــد خزعـــل  قولـــه 
إن ”هـــذا الإجـــراء جاء لدعـــم المزارعين 
والتخفيف ما أمكن مـــن ارتفاع تكاليف 
واقعه  وتحســـين  الإنتـــاج  مســـتلزمات 
وخاصة في ظـــل نقص المادة الناجم عن 

العقوبات الاقتصادية على سوريا“.
وأوضح خزعل أن ”لجنة المحروقات 
في كل محافظة تخصـــص مادة المازوت 
للمناطـــق حســـب المحاصيـــل المزروعة 
ومســـاحة الأرض وأن كل مـــزارع لديـــه 
ســـجل زراعـــي أو أرض زراعيـــة يقـــوم 

بزراعتها يســـتحق الحصـــول على مادة 
المازوت“.

وأشـــار إلى التشـــاركية بـــين وزارة 
الزراعة والاتحـــاد العام للفلاحين في ما 
يخص تأمين المازوت الزراعي للمزارعين 
ووضع خطـــة لتوزيع المـــادة للمزارعين 

والآليات الزراعية الموجودة.

وتتولى لجنة مختصة في هذا الإطار 
إعداد بيانات كاملة عن الكميات الموزعة 
فـــي كل طلب يـــرد إلى محطـــات الوقود 
والمســـاحات التـــي تم حصادها على أن 
يحظـــر منح أي مســـتحقات من المادة ما 

لم تتم معرفة المساحة.
ولفـــت خزعل إلـــى وجـــود زراعتين 
لـــلأرض بدايـــة كل موســـم وكل زراعـــة 
تتطلـــب 3 لترات مـــازوت للدونم الواحد 
وبالنســـبة إلـــى المحاصيـــل الشـــتوية 
تخصـــص مـــن 3 إلـــى 6 لتـــرات مازوت 

للدونم الواحد حســـب نـــوع المحصول.
وتواجه ســــوريا شــــحا كبيرا في الوقود 
بسبب العقوبات الأميركية المفروضة فيما 
يعرف بقانون قيصر والذي يســــتهدف كل 
شــــخص أجنبــــي يتعامــــل مــــع الحكومة 
الروســــية  الكيانــــات  وحتــــى  الســــورية 
والإيرانية في سوريا، وشمل مجالات عدة 

من البناء إلى النفط والغاز.
وتأتـــي تحركات الحكومة الســـورية 
لتخفيـــف حدة هذه الأزمة، لاســـيما بعد 
ارتفاع شكاوى المزارعين من تأثير ارتفاع 
كلفـــة الإنتاج علـــى أداء القطاع الزراعي 
وخصوصا إنتاج الزيتون، حيث اصطدم 
مزارعـــو محافظـــة الســـويداء بارتفـــاع 
التكاليف المرتبطة بأعمال الحرث نتيجة 
ارتفاع أســـعار الوقـــود المخصص لعمل 
الجرافـــات ومعاصـــر الزيتـــون وارتفاع 

أسعار الأسمدة.
وبســـبب نقص المحروقـــات ارتفعت 
كبيـــر  بشـــكل  المـــواد  جميـــع  أســـعار 
واستمرت الليرة الســـورية في التدهور 
بالإضافـــة إلى أزمة تأمـــين القمح للخبز 

بسبب ارتفاع أسعار القمح المستورد.
وفي هـــذه الأزمـــة لجـــأت الحكومة 
الســـورية إلى الترفيع في سعر البنزين 
في مارس الماضـــي بأكثر من 50 في المئة 
وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار 

الاقتصاد.
وطيلـــة الأشـــهر الماضيـــة تجتمـــع 
طوابير أمام محطات الوقود مما يكشف 
عـــن عمق هـــذه الأزمة التي تســـببت في 
الازدحـــام والضغـــط على كلفـــة الإنتاج 
الزراعي وتســـببت في رفع أسعار المواد 

الأساسية.
ومنــــذ بدء النــــزاع العــــام 2011، مُني 
قطاع النفط والغاز في ســــوريا بخســــائر 
دولار  مليــــار   91.5 بنحــــو  تقــــدّر  كبــــرى 
جراء المعارك وتراجــــع الإنتاج مع فقدان 
الحكومــــة الســــيطرة على حقــــول كبرى، 
فضــــلا عن العقوبــــات الاقتصاديــــة التي 
تفرضها الدول الغربية وآخرها العقوبات 
التي أعلنت عنها بريطانيا الاثنين وطالت 

ستة مسؤولين سوريين.

الحكومة السورية أمام تحدي 

توفير الوقود للقطاع الزراعي

جرارات زراعية تحتاج جرعة بنزين

 الرباط – تواجــــه الصناعات الكيميائية 
المغربيــــة ضغوطا وتحديــــات كبيرة حيث 
تكافــــح غيــــاب الطابع الرســــمي عن بعض 
الشركات واســــتحواذ القطاع غير المهيكل 
علــــى جــــزء كبير مــــن أنشــــطة الصناعات 
الكيميائية التي تفتقد إلى معايير الجودة 
والســــلامة مما يجعل المنافسة قائمة على 

أسس غير نزيهة.
تجاوز قطــــاع الصناعــــات الكيميائية 
حوالي 90 مليــــار درهم (حوالي 10.2 مليار 
دولار)، حيــــث يمثــــل حوالي 80 فــــي المئة 
مــــن الإنتاج الصناعي، لكــــن القطاع يكافح 

الكثير من التحديات والإكراهات.
معاملات  علــــى  الفوســــفات  ويهيمــــن 
القطاع بنحو 12.5 في المئة من الشركات في 
القطاع الصناعي، ويتيح نحو 4.6 في المئة 
من حصة فــــرص العمل في قطاع الصناعة 

حسب بيانات عام 2019.
وتأثر القطاع بحدة بسبب أزمة كوفيد 
– 19، بالتــــوازي مــــع مكافحتــــه للعديد من 

التحديات على غرار استحواذ القطاع غير 
المهيكل على حصة كبيــــرة من هذا القطاع 
مما دفع الأوســــاط الاقتصادية إلى مطالبة 

السلطات بتقنينه.
وقال رئيس فيدرالية الكيمياء وشــــبه 
الكيميــــاء عابــــد شــــكار فــــي تصريحــــات 
صحافيــــة إن ”هذا الأمر يتعلق بقطاع ”في 
تطور مســــتمر علــــى الرغم مــــن الإكراهات 
التنظيميــــة التــــي يواجهها فــــي الغالب“، 
مشــــيرا إلــــى أن قطــــاع الكيمياويات يضم 
عدة فروع، بما فــــي ذلك الصباغة والأدوية 
والأســــمدة  التجميــــل  ومســــتحضرات 
الصناعــــي  والغــــاز  التنظيــــف  ومــــواد 
والكريســــتال…“. والزجــــاج  والطبــــي 

وأكد شــــكار أن الاســــتثمار التراكمي الذي 

تحقق في ســــنة 2018 بلغ حوالي 6.6 مليار 
درهم (0.7 مليار دولار)، مما ســــمح للمغرب 
بأن يكــــون أكثر اســــتقلالية إزاء الواردات 
بجميــــع فــــروع القطاع، مضيفــــا أن فرص 
الاستثمار موجودة وإمكانات تنمية جميع 

القطاعات ”هائلة“.
وقــــال إنه باســــتثناء المكتب الشــــريف 
للفوســــفات بلــــغ رقم المعامــــلات الإجمالي 
فــــي 2018 حوالي 50 مليار درهم (5.6 مليار 
دولار)، حققتــــه عدة فروع تابعة لشــــركات 
متعددة الجنســــيات ومجموعــــات مغربية 
كبيــــرة، بالإضافــــة إلــــى مئات الشــــركات 
والصناعــــات  والمتوســــطة  الصغيــــرة 

الصغيرة والمتوسطة.
وفــــي مــــا يتعلــــق بتأثير الوبــــاء على 
القطاع قال رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه 
الكيميــــاء إن ”غالبيــــة الشــــركات أظهــــرت 
مقاومة جيدة فــــي مواجهة الأزمة وتمكنت 
من إنهاء عام 2020 بانخفاضات طفيفة، بل 

بزيادات بحسب الفروع“.
وســــجل المتحــــدث أن هــــذه الظاهــــرة 
اســــتمرت في بداية ســــنة 2021، مؤكدا أن 
الزيادة العامة في الشــــحن وأسعار المواد 
الخام ونــــدرة المــــواد في بعــــض الحالات 
جــــاءت ”لتقويــــض هذا الانتعاش“ ســــواء 
على مســــتوى رقم المعاملات أو من ناحية 

هوامش الأرباح.
الصحيــــة  الأزمــــة  جانــــب  وإلــــى 
وانعكاساتها على شــــركات القطاع لا تزال 
هذه الأخيرة تواجه ثلاثة تحديات رئيسية. 
أولها هو التقنين، حيث ”تخضع أنشطتنا 
في الغالب لتنظيم غير مرن بالقدر الكافي، 

بل متجاوز“.
ويضيف المتحــــدث ”إننا نواجه أيضا، 
فــــي قطاعات عــــدة، صناعة غيــــر مهيكلة“، 

مشــــيرا إلــــى أن هنــــاك وحــــدات صناعية 
غيــــر قانونيــــة حقيقية فــــي ضواحي المدن 
أو فــــي البــــوادي دون أي احتــــرام لقواعد 
النظافة والسلامة، وفي ظروف عمل تتسم 

بالهشاشة والتزوير.
كما أشار إلى عدم وجود معايير ملزمة 
تضمن سلامة المستهلكين، وحماية السوق 
الوطنية والمصنعين المحليين من الواردات 

غير الخاضعة للقانون.
وعلــــق المتحدث على القــــرار الحكومي 
الصــــادر مؤخــــرا بمنع اســــتعمال أقراص 
الصباغة (الجوطون) قائلا إن هذا الإجراء 
يمكن أن يسمح بتنقية الأجواء داخل قطاع 
الصباغــــة بشــــكل جزئــــي، لكنه لا يســــمح 
بإرساء مناخ من المنافسة الشفافة طالما أن 

ممارسات أخرى لا تزال مستمرة.

وعلــــى غــــرار منــــع أقــــراص الصباغة 
ينبغي التأكيد على ضرورة قطع الصناعات 
الكيميائية وشبه الكيميائية مع ممارسات 
أخــــرى وتقويم بعض الأعطــــاب مثل غياب 
المعاييــــر، والاســــتيراد غيــــر المصــــرح به، 
والصناعــــة غير المهيكلة، فضلا عن مواكبة 

الأطراف المعنية.
ومطلــــع العــــام الجــــاري تزايــــد زخم 
صناعــــات التجميــــل فــــي المغــــرب وهــــو 
ما شــــجع شــــركات مغربيــــة علــــى ابتكار 
وتحويل وتصدير منتجاتها المصنعة، مثل 
الأســــود  والصابون  والغســــول  الكريمات 
المحول والمعطر بزيوت أساسية والكريمات 

المضادة لشيخوخة البشرة والتجاعيد.
ويســــتورد الربــــاط نحو 90 فــــي المئة 
مــــن احتياجاته من المواد الخــــام لصناعة 
التجميــــل حيث تقــــوم الشــــركات بإضافة 

بعض المنتجات المحلية ثم تسويقها.

ضغوط تواجه نمو

الصناعات الكيميائية في المغرب

ــــــت الصناعات الكيميائية في المغــــــرب من تجاوز تداعيات كورونا غير  تمكن
أنها لا تزال تواجه جبلا من التحديات في ظل انتشار وحدات صناعية غير 
مهيكلة تفتقد لمعايير الجودة والســــــلامة وتعرض الصناعات لخطر التزوير 
فضــــــلا عن إضرارها بقواعد المنافســــــة النزيهة في ظل مطالبة الســــــلطات 

بمكافحة هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد والمستهلكين.

المشاريع غير المهيكلة ترسخ لمنافسة غير نزيهة

نسعى لتخفيف

ارتفاع تكاليف 

مستلزمات الإنتاج 

خالد خزعل

80
في المئة حجم قطاع الصناعات 

الكيميائية من إجمالي الإنتاج 

الصناعي في المغرب

 تونس – كســــبت زيارة رئيس الحكومة 
هشــــام المشيشــــي إلى ليبيــــا رهانات عقد 
اتفاقيــــات اقتصاديــــة وتجاريــــة، غيــــر أن 
الرهــــان والتحدي الأكبر يظــــل تنفيذ هذه 
الاتفاقيات نظرا للعقبات المزمنة التي تكبل 
الاســــتثمار خصوصا في قانــــون الصرف 

والتملك.
اتفاقيــــات  وليبيــــا  تونــــس  ووقعــــت 
فــــي مجــــالات النقــــل البحــــري والجــــوي 
والبــــري، فيمــــا اتفقــــت حكومتــــا البلدين 
الاقتصاديــــة العلاقــــات  تعزيــــز  علــــى 

بينهما.
جــــاء ذلك خلال مؤتمــــر صحافي عقده 
رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة 
مــــع نظيره التونســــي هشــــام المشيشــــي 

السبت، في العاصمة طرابلس.
وأكد الدبيبة عزم حكومته على تسوية 
أوضاع العمالة التونســــية في ليبيا ورفع 
القيود عــــن اعتمادات البضائع القادمة من 
تونس إلى ليبيا برا، مشــــيرا إلى ســــعيها 
لحــــل بعــــض القضايا العالقة كالمشــــكلات 

الأمنية والديون.
وقــــال محمد الصــــادق جبنون الخبير 
الاقتصادي والناطق الرســــمي باسم حزب 
قلــــب تونــــس (عضو الائتــــلاف الحكومي) 
في تصريح لـ“العرب“ إن ”زيارة المشيشــــي 
كانــــت اقتصاديــــا ناجحــــة لأن الاتفاقيات 
أخــــذت مســــارا تنفيذيا، وذلــــك لأن أطرها 
لكنها  موجــــودة  والمؤسســــاتية  القانونية 
تعطلت بســــبب ظــــروف خاصة مــــرت بها 

تونس وليبيا“.
وأوضــــح أن ”مــــن قبيــــل ذلــــك إعلان 
ليبيــــا رفع القيود عن اعتمــــادات البضائع 
التونســــية المنقولــــة برا إلــــى ليبيا والذي 
كان مقتصرا في السابق على النقل الجوي 
والبحري مما سيعطي الأولوية وامتيازات 

للمصدرين التونسيين“.
وكشــــف جبنون أن ”شــــركة تونســــية 
حصلت علــــى عقد مقاولات في ليبيا بقيمة 
70 مليــــون دينــــار (25.7 مليــــون دولار)“، 
مشــــددا علــــى أن ”العمــــل الآن يرتكز على 
تشجيع مستثمرين تونسيين على التوجه 

إلى ليبيا“.
وأشــــار إلــــى أن ”تونس تملــــك موارد 
بشــــرية وكفاءات كبيرة مؤهلــــة للعمل في 
ليبيــــا وبنــــاء المطــــارات وتنفيذ مشــــاريع 
البنيــــة التحتيــــة بما يســــمح بــــدر عوائد 
مهمــــة على الاقتصاد والخــــروج من الأزمة 

الاقتصادية“.
ولفت المتحدث إلى أن ”حضور محافظ 
البنك المركزي التونســــي مروان العباسي 
والتقــــاءه بمحافــــظ مصــــرف ليبيــــا أثمرا 
نتائج مهمة حيث تعهد الطرفان بتســــيير 
نقــــل العملة ونقــــل الأموال وحل المشــــاكل 

العالقة بين المســــتثمرين لتمكينهم من نقل 
رؤوس الأموال والأرباح“.

وأكد المحلل السياســــي باسل ترجمان 
في تصريح لـ“العرب“ أن “ القوانين المنظمة 
للاســــتثمار والتملــــك فــــي تونــــس صارت 
قديمة ولم تعد تناســــب تحديــــات المرحلة 
الحالية ومتطلبات تشجيع الاستثمار مثل 
تحويــــل الأموال وحق الأجانب في شــــراء 
الشقق، وعطلت إنجاز العديد من المشاريع 
وســــببت نفور المســــتثمرين فــــي مجالات 

البناء وغيرها من المجالات“.
وكان رئيس الحكومة هشــــام المشيشي 
قــــد أعلــــن عن رفــــع قيــــود تملــــك الليبيين 
للعقــــارات الســــكنية في تونــــس والتوجه 
نحو رفع قيود تملكهم للعقارات التجارية. 
لكن ذلك أثار جدلا داخل الأوساط التونسية 
التي اســــتنكرت القرار الــــذي اعتبرت أنه 
ســــيضر بمصالــــح المواطنين التونســــيين 

بمنح حق تملك أراضيهم لأجانب.

وعزا باســــل ترجمــــان ”تعطل مراجعة 
هــــذه القوانــــين إلــــى ارتباطهــــا بمصالح 
شــــبكات نافذة تمنع ذلك لأنها تستفيد من 
حالة الفوضى لتهريــــب الأموال ومضاربة 

أسعار العملات الأجنبية“.
وتتمثــــل هذه الإشــــكالية فــــي خضوع 
حركــــة أمــــوال المســــتثمرين إلــــى مراقبة 
صارمة مما تســــبب في معاناة العشــــرات 
من الشــــركات، ما أثار جدلا في الأوســــاط 
الاقتصاديــــة فــــي البــــلاد طيلة الســــنوات 

الماضية.
وحتــــى الوقــــت الراهــــن يتعــــين على 
المســــتثمرين نيــــل موافقة البنــــك المركزي 
للحصــــول علــــى العملة الصعبــــة لتمويل 
عمليــــات فــــي الخــــارج أو الحصــــول على 

خطابات ائتمان لاستيراد البضائع.
ويصــــدر المركزي الموافقــــات لكل حالة 
على حدة، في عملية ترى بعض الشــــركات 
أنها لا تتسم بالشــــفافية الكافية وتنطوي 

على الكثير من العراقيل البيروقراطية.
ويرى مراقبون أن الاستقرار السياسي 
فــــي تونــــس ضــــروري لتنفيــــذ الانتعاش 
الاقتصادي والاستفادة من استتباب الأمن 
فــــي ليبيــــا واســــتعادة حضــــور المنتجات 

التونسية في هذه السوق الواعدة.
ويثيــــر تغييــــر الحكومــــات المتكرر في 
تونس، إلــــى جانــــب القطيعــــة الواضحة 

بــــين رؤوس الســــلطة التنفيذيــــة، مخاوف 
المســــتثمرين مــــن المخاطرة بضــــخ أموال 
طائلة فــــي بلد يعيش تجاذبات سياســــية 

ومطلبية نقابية كبيرة.
وتلعــــب الأوضاع السياســــية المرتبكة 
التي تعيشــــها تونس دورا كبيرا في تفاقم 
والمتوسطة،  الصغرى  المؤسسات  مشكلات 
إذ يــــرى ملاحظــــون أن انهمــــاك الطبقــــة 
السياسية في صراعات مختلفة ومتواترة 
ساهم في عدم الاهتمام بتعديل التشريعات 

المشجعة على الاستثمار في البلاد،
طالــــب  الماضيــــة  الســــنوات  وطيلــــة 
أصحاب المؤسســــات الصغرى والمتوسطة 
التي تنشــــط في مجــــال التصديــــر بتنفيذ 
إســــتراتيجية وطنيــــة لتطويــــر التصدير، 
البنــــوك  خدمــــات  تطويــــر  إلــــى  ودعــــوا 
والمؤسســــات الماليــــة التي تســــتفيد منها 
الشــــركات المصــــدرة بتوفير التســــهيلات 

المالية وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ويتركــــز برنامج زيارة رئيس الحكومة 
علــــى تدشــــين الخــــط الجوي بــــين تونس 
وليبيــــا، علمــــا وأنّ الرحلات قــــد انطلقت 
فعليا الاثنــــين مع وصول طائرتين تابعتين 
للخطوط الجوية التونســــية إلى طرابلس 
ومدينة بنغازي شــــرق البلاد، لتصير أول 
شــــركة طيران دولية تعود إلــــى ليبيا منذ 

أغسطس 2014.
وتولــــي الســــلطات التونســــيةُ الجارةَ 
ليبيــــا اهتمامًا خاصا، لأن ما تشــــهده من 
أوضــــاع ينعكــــس علــــى تونس مباشــــرة، 
وهي تتطلع إلــــى الحصول على حصة من 
مشــــاريع إعادة إعمار ليبيا وضمن ســــوق 

العمل.
وظلت ليبيا ســــوقا رئيسية ومتنامية 
للاقتصاد التونسي حتى عام 2011 قبل أن 
تنهــــار المبادلات منذ عــــام 2014. ثم صارت 
الســــلع التونســــية تعاني منافســــة حادة 
مــــن نظيرتها التركية، لكــــن تونس تحاول 
اســــتعادة حصة من الســــوق بالتزامن مع 

استتباب الهدوء في ليبيا.
وتراجعــــت المبــــادلات الاقتصادية بين 
البلديــــن الجاريــــن خــــلال العــــام الماضي 
نتيجــــة الإغــــلاق المتكــــرر للحــــدود البرية 
لكبح تفشــــي فايــــروس كورونا، لكن أحدث 
المؤشــــرات الصــــادرة عن معهــــد الإحصاء 
بتونس تشير إلى أن الحركة التجاريّة على 
الطرقات اســــترجعت نســــقها بين البلدين، 
وأن المبادلات مع ليبيا تطورت خلال مارس 
2021 بنســــبة 148.1 في المئة، مقارنة بشهر 

فبراير 2021.
وتواجه تونس أزمــــة اقتصادية حادة 
فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وشهدت 
منحنــــى تصاعديــــا لديونهــــا وانكمــــاش 
اقتصادها بنحو 8.8 في المئة في 2020، مع 
بلوغ عجز الموازنة 11.4 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، فيما شرعت الحكومة في 
محادثــــات مع صندوق النقد بشــــأن حزمة 

مساعدة مالية.
وبين تونــــس وليبيا علاقات اقتصادية 
وثيقة إضافــــة إلى ارتباطــــات عائلية بين 
جانبي الحدود، لكنها تضررت إثر ســــقوط 
نظــــام معمــــر القذافي عــــام 2011. رغم ذلك 
لا تــــزال تونس وجهــــة أساســــية لليبيين 
للسياحة والعلاج، لاسيما لدى سكان غرب 

البلاد.

حققت زيارة رئيس الحكومة التونســــــية هشام المشيشي إلى ليبيا العديد 
من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، غير أنها لم تخلُ حســــــب خبراء من 
تحديات تتعلق بتفعيلها واقعيا لاســــــيما فــــــي ظل عدم ملاءمة بعض بنود 
القوانين لمتطلبات تحفيز الاســــــتثمار فضلا عن تحدي تحقيق الاستقرار 

السياسي لتوحيد جهود إدارة دفة الاقتصاد.

فرصة لتخفيف الأزمة الاقتصادية

أصعب الرهانات مراجعة قانون الاستثمار

 وتحقيق الاستقرار السياسي

اتفاقات اقتصادية بين تونس 

وليبيا لا تخلو من عثرات

سناء عدوني
صحافية تونسية

مؤسسة تونسية 

حصلت على عقد 

مقاولات في ليبيا

محمد الصادق جبنون

تعطل مراجعة قانون 

الصرف مرتبط بمصالح 

مضاربي العملة

باسل ترجمان


